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خطة العمل البيئى العربى أضحت واقعاً إقتصادياً وهدفاً تنموياً  تكاملت معه الرؤية العربية فى ضرورة تأسيس آليه مالية لتمويل المشروعات البيئية فى وطننا العربى تمثلت فى مشروع إنشاء مرفق للبيئة العربية  ليحقق أمال وطموحات الدول العربية فى أن تستثمر أموالها فى بناء نهضتها الحديثة جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة في إجتماع المكتب لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة  صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ورئيس المكتب التنفيذي.
وأضاف الوزير أن جهود العديد من الخبراء فى مجالات البيئة والاتصالات بوطننا العربى  أثمرت عن الانتهاء من الدراسة الشاملة لإنشاء قمر صناعى عربى لمراقبة التغيرات البيئية ودراسة الأرصاد الجوية  لتكتمل الصورة الحقيقية لنهضة بيئية عربية قائمة على العلم والمعرفة التكنولوجية والتمويل المستقل والتنفيذ بأيدى عربية تطلعت دوماً لخدمة هذه الأمة الغالية على قلوبنا جميعاً .

وأكد الوزير على أن مصر من أوائل الدول التى نادت بضرورة وجود تنسيق عربى فى مجال الأزمات والكوارث البيئية ، يتأسس معها أنظمة للإنذار المبكر خاصة فى مجالات الكوارث الناتجة عن التلوث البحرى، كما شرفت مصر باستضافة مركز المساعدات المتبادلة التابع للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وأصبح لدينا آلية للتنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارىء لنحمى مسيرة التنمية ، ونضع الأسس العلمية لحماية مقدراتنا العربية من غضبة الطبيعة، ونسعى جاهدين إلى دمج مفهوم الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ، بما يحقق التنمية المستدامة فى كافة الخطط والمشروعات التنموية بالدول العربية.
وقال الوزير بأن مصر حرصت على أن تكون مشروعاتها الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية ، تتشكل من منظور إقتصادى بيئي لا يُحمل عبئاً على المجتمع بل يساهم فى خلق العديد من فرص العمل للشباب ويحقق الهدف المنشود من الحد من الإنبعاثات الغازية  عبر مجموعة من السياسات والإجراءات سواء فى قطاع الزراعة أو الرى أو الصناعة أو الطاقة.
وفى اليوم الثانى اكد المهندس ماجد جورج على ضرورةه التعاون والتنسيق العربي ووضع آليات مشتركة لتجنب تحرير التجارة لبعض السلع التي لا تخدم الأهداف المباشرة لحماية البيئة وأن يتم تحرير التجارة على فترات تتفق مع احتياجات وخطط التنمية الوطنية للدول العربية ولتحقيق التنمية المستدامة جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها سيادته في اجتماع المكتب لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة  صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ورئيس المكتب التنفيذي الذي يعد تمهيداً لاجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء البيئة العرب الذي يعقد برئاسة وزير الهيئة العمرانية والبيئة والسياحة بالجزائر

وأضاف الوزير أن مصر تشارك بفعالية في اجتماعات لجنة التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية وتحرص وزارة الدولة لشئون البيئة علي المشاركة بمفاوضيها نقاط الاتصال للاتفاقيات البيئية التي بها التزامات تجارية خاصة إتفاقية بازل المعنية بالتحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود، وكذلك تحديد قوائم للسلع والخدمات البيئيـة. 
أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة على أن المجلس سوف يبحث عدة موضوعات من أهمها عرض دراسة إنشاء مرفق بيئة عربي لتبنى المشروعات الرائدة في مجال حماية البيئة وعرض آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ ومناقشة موضوعات التجارة والبيئة علاوة على مناقشة خطة العمل العربية للاستعداد والتكيف مع التغيرات المناخية مؤكداً على  أهمية بناء الشراكة بين الدول العربية لوضع رؤية موحدة متكاملة تجاه الموضوعات بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة في كافة الخطط والمشروعات التنموية بالدول العربية مؤيداً فكرة إنشاء مرفق بيئة عربي حيث تعد فكرة عظيمة طالما طالبنا بها جميعاً لتبني و تمويل البرامج البيئية العربية الطموحة وتقديم الدعم الفني والعلمي لها

وأضاف الوزير أن مجال  الحد من مخاطر الكوارث وإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية يستلزم التحليل والتقييم التاريخي للأحداث والإستفادة من تجارب الدول العربية في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ وأن يتضمن برنامج الخطة التنفيذية لعمل آلية التنسيق على تسجيل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن حدوث الأزمة والدروس المستفادة   والمقترحات لتفادي أوجه القصور والنقص في إدارة الكوارث 
وكذلك تأتي فكرة إمتلاك قمر صناعي عربي يختص بالبحث العلمي ورصد التطورات البيئية يأتى فى إطار من السعى نحو امتلاك مقومات النجاح والتفوق العربى في مجال البيئة فى ظل ثورة المعلومات والاتصالات التى تجتاح العالم والتى أضحى من الضرورى دعم مهارات البحث العلمى فى مجال البيئة، وتحصيل المزيد من عناصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى يمكن أن تساهم فى الوقوف على كيفية تحقيق الاستغلال الأمثل والرشيد للموارد الطبيعية والثروات الطبيعية التى تزخر بها أمتنا العربية، وأكد على إستعداد مصر للتعاون والمشاركة مع الدول العربية بكل ماتملكه من خبرات في هذا المجال. 

واشار الوزير إلى التدابير التي إتخذتها مصر لتفعيل سياسات التأقلم والتخفيف من مردودات التغيرات المناخية حيث تم إصدار تقرير الإبلاغ الوطني الأول عام1999 وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الآلية التي وصل عددها حتى الآن إلى 36 مشروع بتكلفة 1.2 مليون دولار تحقق خفضاً بمعدل 6.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنوياً وهو مايعادل 2.5 مليون سيارة سنوياً تنفيذ مشروعات استرشادية لمعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية وكذا بناء القدرات ورفع الوعي كما يتم التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة بهدف الوصول إلى نسبة 12% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2020، وجاريمقترح لاستخدام النماذج الرياضية في التنبؤ بمخاطر التغيرات المناخية على الموارد المائية وكذلك أثر التغيرات المناخية على الإنتاج المحصولي وإعداد خطة وطنية لحصر تهديدات التغيرات المناخية على مصر والتأقلم معها مؤكداً على تجنب محاولات فرض إلتزامات على الدول النامية.

واستعرض الوزير خبرة مصر في هذا المجال حيث قامت بإعداد خطة وطنية لمواجهة الكوارث البيئية بجمهورية مصر العربية تستند على جمع المعلومات عن طرق مواجهة الكوارث البيئية والحد من آثارها، وحصر المعدات والإمكانات المتاحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتم إنشاء غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة يومياً لتلقي البلاغات عن الحوادث المؤثرة سلباً على عناصر البيئة ، وإدارة عمليات مواجهة تلك الحوادث، من خلال مجموعات العمل المتخصصة والتي يتم تشكيلها طبقاً لنوع الضرر البيئي الناجم عن الحادث.

وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة المصرية بأساليب الحد من مخاطر الكوارث البيئية في مرحلة ما قبل حدوثها ووضع الإطار المناسب لمواجهة الأحداث الطارئة وسبل استعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ، ومن أبرز الجهود في مجال الاستعداد لمواجهة الكوارث والأزمات والأحداث الطارئة تشكيل اللجنة الوزارية لمواجهة الأزمات والكوارث برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة الوزراء المعنيين، تشكيل اللجنة القومية لمواجهة الأزمات والكوارث والتي تضم ممثلي الوزارات والمحافظات والهيئات، تكليف الوزارات بإعداد خطط وسيناريوهات متخصصة وإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث بكل وزارة، تكليف المحافظات بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث  مع إعداد الخطط والسيناريوهات اللازمة لمواجهتها، تكليف المحافظات المعرضة لمخاطر السيول بإعداد وتنفيذ الخطط المناسبة للحد من آثارها، تكليف الهيئات المعنية بالبناء والتعمير بالتأكيد على استخدام كود الزلازل والاشتراطات البيئية في تخطيط وتنفيذ مشروعات بناء المجتمعات السكانية والمدن الصناعية ومناطق تخزين المواد الخطرة .
وأكد الوزير على أن الوزارة قامت بإنشاء نظام للرصد البيئي يشتمل على شبكة لرصد ملوثات الهواء وتشمل عدد54 محطة رصد منها 20 محطة بالقاهرة، وشبكة رصد نوعية المياه الساحلية البحرية وتشمل 55 محطة رصد تغطى كافة السواحل المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر، شبكة رصد الضوضاء، وشبكة لرصد الانبعاثات الناجمة عن صناعة الأسمنت ،علاوة على شبكة رصد جودة مياه الشرب بالتعاون مع وزارتي الصحة والموارد المائية والري.  
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